
 القاهــرة – تتابـــع مصـــر بكثير من 
الاهتمام تداعيات خفض التسيير الكمي 
المحتمل في الولايات المتحدة على أدوات 
الديـــن التـــي تصدرهـــا، لاســـيما وأنها 
اســـتطاعت أن تكون من أهـــم الوجهات 
الأســـواق  مســـتثمرو  يقصدهـــا  التـــي 
الناشـــئة منذ تعويم عملتها قبل خمس 

سنوات.
ويرجـــح محللـــون أن تواجه أدوات 
الدين المصرية ضغوطا حال قرر الفدرالي 
الأميركـــي (البنك المركزي) رفع أســـعار 
الفائدة، إذ تصبح العوائد الحقيقية أقل 
جاذبية من الأصول الخالية من المخاطر 

مثل السندات الأميركية.
ومـــع ذلك، أكـــد وزير الماليـــة محمد 
معيط في مقابلة مع وكالة بلومبرغ قدرة 
بـــلاده على التأقلم أو التصـــدي إذا بدأ 
الاحتياطـــي الأميركي فـــي تقليص حزم 
التحفيـــز لمواجهـــة تفشـــي كورونا، ما 
يمثل مخاطرة لأن ذلك قد يقوض جاذبية 
أدوات الديـــن التي تطرحهـــا مصر بين 

المستثمرين.
وتتمتع مصـــر بالكثير مـــن الخبرة 
في إدارة الأزمـــات خلال الآونة الأخيرة، 
بعـــد أن أدى النقـــص الحاد فـــي توافر 
الدولار إلى خفـــض قيمة العملة وإجراء 
إصلاحات شاملة في عام 2016 بدعم من 
برنامج صندوق النقد الدولي والحصول 
على قـــرض بقيمة 12 مليـــار دولار، كما 
حصلـــت على قرض آخر مـــن الصندوق 

للمساعدة في مواجهة الوباء.
وقـــال معيط ”نراقب عـــن كثب كيف 
يمكن لقرار مجلس الاحتياطي الفدرالي 
أن يؤثر علـــى تكلفة الاقتراض“، مضيفا 
”نأخذ فـــي الاعتبار تجربتنا مع مثل هذا 

الوضع“.
وخـــلال الســـنوات الماضيـــة جلبت 
أدوات الدين المرتفعـــة العائد إلى مصر 
أعـــدادا كبيرة مـــن المشـــترين الأجانب 
والعملـــة الصعبـــة التي تحتـــاج إليها 

البلاد بشدة، لكن بثمن باهظ.

وتعتمـــد القاهـــرة على الاســـتيراد 
وتعول علـــى التدفقات الدولارية لتمويل 
عجـــز ميزان المعامـــلات الجارية في ظل 
غياب تدفق الاســـتثمار الأجنبي المباشر 

بوتيرة كافية.
ولكـــن نتيجـــة التقلبات بالأســـواق 
الناشـــئة وتأثيـــر جائحـــة كوفيـــد – 19 
تدفقت أكثـــر من 20 مليـــار دولار خارج 
البـــلاد علـــى مـــدى الســـنوات الثـــلاث 

الماضية.

وساعد دعم صندوق النقد على جذب 
المستثمرين الذين يفضلون سعر الفائدة 
الحقيقي الـــذي يعتبر من أعلى المعدلات 
بين أكثر من 50 اقتصادا رئيسيا تتبعها 
بلومبرغ. وبينما قام المستثمرون بضخ 
المليارات من الدولارات في ســـوق الدين 
المحلي، إلا أن جاذبية الاســـتثمارات في 

أدوات الدين المصرية كانت لها تكلفة.
وحذرت وكالـــة ســـتاندرد آند بورز 
للتصنيفات الائتمانية فـــي تقرير صدر 
قبـــل فتـــرة وجيزة مـــن أن اعتماد مصر 
على الاقتـــراض قد أثقـــل كاهلها بعبء 
خدمة ديـــون معوق يعد من أثقل الأعباء 

بين جميع الدول التي تقوم بتصنيفها.
وذكر خبـــراء الوكالة أن الســـلطات 
المصرية بحاجة إلى الحصول على المزيد 
من التمويل من بيع حصص من أســـهم 
الشـــركات، إذا أرادت البـــلاد مواجهـــة 
الزيـــادة المحتملـــة فـــي أســـعار الفائدة 

العالمية.
المســـتثمرين  حيـــازات  وواصلـــت 
الأجانب من الأذون والســـندات المصرية 
بالعملة المحلية ارتفاعها للشهر الخامس 
عشر تواليا بنهاية يوليو الماضي لتصل 

إلى 33 مليار دولار من أدنى مستوى عند 
نحو 10 مليارات دولار في يونيو 2020.

وتمثل هـــذه الحيـــازات 13 في المئة 
من إجمالي إصـــدارات الديون المصرية. 
وتعد المستويات الحالية أعلى من ذروة 
ما قبل الجائحـــة، التي بلغت حوالي 28 

مليار دولار في فبراير العام الماضي.
مدعومـــة  التدفقـــات  تلـــك  وكانـــت 
بالســـيولة الدوليـــة القويـــة، وأســـعار 
وبيئـــة  المرتفعـــة،  الحقيقيـــة  الفائـــدة 
الاقتصاد الكلي الأكثـــر مرونة في مصر 
مقارنـــة بالعديد من البلـــدان الحاصلة 

على نفس درجة التصنيف الائتماني.
وقلل معيط من شأن مخاوف ارتفاع 
الديـــون وفوائدها. وقـــال إن ”الحكومة 
تعمل باجتهـــاد على كبح نســـبة الدين 
العـــام إلى الناتج المحلـــي الإجمالي في 

زمن الجائحة“.
وشـــكلت خدمة الدين حوالي 36 في 
المئة مـــن إجمالي مصروفـــات الميزانية 
حتى يونيـــو 2021، انخفاضا من 40 في 
المئـــة بمقارنة ســـنوية، فيما تســـتهدف 
الحكومة خفضها إلى 32 في المئة بنهاية 

يونيو المقبل.
وتعمل القاهرة أيضا على تحســـين 
بيئة الاســـتثمار وتريـــد أن ترى تدفقات 
الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المشاريع 
التـــي يمكن أن تكـــون جزءا مـــن النمو 
الاقتصـــادي، مما يســـاعد علـــى توفير 

فرص العمل وتعزيز الصادرات.
وتتوقـــع ســـتاندرد آنـــد بـــورز بأن 
تســـهم احتياطيات العملة الأجنبية في 
مصـــر بالتخفيف مـــن تأثيـــر التدفقات 
الرأســـمالية للخارج الناتجة عن ارتفاع 
أســـعار الفائـــدة العالمية في الأســـواق 

المتقدمة.
يســـحب  أن  خبراؤهـــا  ورجـــح 
اســـتثماراتهم  الأجانـــب  المســـتثمرون 
مـــن الأوراق الماليـــة للحكومـــة المصرية 
إذ بـــدأت أســـعار الفائـــدة الأميركية في 

الارتفاع بشكل حاد.

 بيــروت – أطلـــق لبنـــان أخيـــرا وبعـــد 
مناقشـــات دامت أشهرا برنامج دعم نقدي 
مباشـــر للأســـر الأكثر احتياجا، والذي تم 
الكشف عنه لأول مرة نهاية العام الماضي، 
في محاولة يائســـة من السلطات لإسكات 
جوع الآلاف من النـــاس الذين باتوا تحت 

خطر الفقر.
وأعلـــن وزيـــرا الشـــؤون الاجتماعية 
رمـــزي مشـــرفية والاقتصـــاد راؤول نعمة 
فـــي حكومة تصريـــف الأعمـــال الخميس 
خلال مؤتمر صحافي مشـــترك في بيروت، 
عن البطاقـــة التمويلية المســـتحدثة لدعم 
الفقـــراء، لكنهمـــا لـــم يكشـــفا عـــن حجم 

التمويل المخصص لذلك.
ومن المتوقع أن يســـتفيد نصف مليون 
أســـرة مـــن هـــذا البرنامج بينمـــا لا تزال 
المفاوضـــات جارية بشـــأن تمويلها، حيث 
ســـيكون جزء منها من مخصصات حقوق 
الســـحب الخاصة الجديدة لصندوق النقد 
الدولي وقـــروض من البنـــك الدولي، رغم 
تشـــكيك المتابعين في نجـــاح الخطوة في 
ظل تجارب ســـابقة لم تتمكن السلطات من 

تنفيذها.
ويبلغ عدد سكان لبنان قرابة 4.2 مليون 
نســـمة داخل البـــلاد، و1.3 مليون خارجه، 
ولا يتيح المشروع حصول العائلات المقيمة 

خارج البلاد على تلك البطاقة.
وقـــال مشـــرفية إن ”البطاقـــة النقدية 
تهدف إلـــى توصيل الدعم لمن هم في أمس 
الحاجـــة إليه ومنع الهـــدر، إذ تحصل كل 
أسرة على 93 دولارا شهريا في المتوسط“.

وأوضـــح أن مهلـــة تقـــديم الطلبـــات 
للبطاقة تمتد من منتصف سبتمبر الجاري 
إلى منتصـــف أكتوبر المقبل، مشـــيرا إلى 
إمكانيـــة رفـــع المبلغ ضمن هـــذه البطاقة، 

وأنه ســـيتم دفعها بالـــدولار الأميركي أو 
مـــا يعادله بالليـــرة اللبنانية في الســـوق 

الموازي.
وقال مشـــرفية ”قمنا بقدر المســـتطاع 
لإقـــرار البطاقـــة ومـــن حـــق المواطـــن أن 
يقول إننا تأخرنا، لكننـــا عملنا مع وزارة 
الاقتصـــاد بالتعاون مع البنك الدولي على 
إنشاء شبكة دعم لمساعدة الشعب اللبناني 

في هذه الأيام الصعبة“.
وأضـــاف ”أملنـــا بخطـــة اقتصاديـــة 
متكاملـــة تخـــرج النـــاس مـــن المشـــكلات 

وتضعنا على السكة الصحيحة للتقدم“.
وطيلـــة العامين الماضيـــين، تصاعدت 
التحذيـــرات مـــن التداعيـــات الاقتصادية 
الخطيـــرة على الاقتصاد اللبناني وتبعات 
ذلك على المواطنين نتيجة تباطؤ السلطات 
فـــي تنفيذ الإصلاحات التي تســـد حاجته 
إليهـــا ليتمكن من احتـــواء مخاطر ديونه 
الكبيـــرة والخـــروج من ورطة شـــلل نمو 
القطاعـــات الإنتاجية وتأثيـــرات ذلك على 

سوق العمل.
واســـتحدثت الحكومـــة برنامـــج دعم 
جديد خلال العام الماضي لتمويل استيراد 
الســـلع الأساســـية مثـــل القمـــح والوقود 
والأدوية، الذي استنزف احتياطيات النقد 

الأجنبي ويتم إلغاؤه تدريجيا حاليا.
تبلغ  الرســـمية،  البيانـــات  وبحســـب 
احتياطيات مصرف لبنان المركزي ما يزيد 
قليلا على 15 مليار دولار بالمقارنة مع أكثر 
من 30 مليـــار دولار قبل الأزمة الاقتصادية 

التي حلت بالبلاد في 2019.
وينفق لبنان ستة مليارات دولار تقريبا 
على الدعم ويعاني من حالة شــــلل سياسي 
ومن دين هائل ويواجه صعوبات في تدبير 

أموال من الدول والمؤسسات المانحة.

وفي ظل النظام الحالي يتولى المركزي 
توفير العملة الصعبة للمستوردين بسعر 
الصـــرف القـــديم البالغ 1515 ليـــرة مقابل 
الـــدولار لشـــراء الوقود والقمـــح والدواء 
وبســـعر 3900 ليرة مقابـــل الدولار لتغطية 

سلة من السلع الأساسية.
ومـــع تضـــاؤل الاحتياطيـــات قالـــت 
حكومـــة حســـان ديـــاب مـــرارا إنـــه مـــن 
الضروري تقليـــص الدعـــم، بينما يواجه 
البعض ممن هم في أمس الحاجة للســـلع 

الرخيصة صعوبات في الحصول عليها.

وبالإضافـــة إلى ذلك، خســـر عشـــرات 
الآلاف مـــن اللبنانيـــين مصـــدر رزقهم أو 
جـــزءا مـــن مداخيلهم جراء الأزمـــة المالية 
الحـــادة والتـــي دفعتهم إلى النـــزول إلى 
الشـــارع، ناقمين على الطبقة السياســـية 
التي يتهمونها بالفساد والعجز عن إيجاد 

حلول للأزمات المتلاحقة.
وبحسب نشرة تعريفية ببطاقة الدعم، 
ســـيحصل كل فـــرد فـــي الأســـرة على 25 
دولارا، و15 دولارا إضافية للفرد فوق سن 
64 عاما، على ألا يتجـــاوز حجم الدعم في 

البطالة لكل أسرة عن 126 دولارا.
وقـــال نعمة ”كل خطـــوة نقوم بها هي 
بالتعـــاون مع البنـــك الدولي وبإشـــراف 
التفتيش المركـــزي، لأننا نريـــد أن نبرهن 
للمواطنـــين أننـــا نعمل لأجلهـــم ولا نقوم 
بإطـــلاق البطاقـــة التمويلية على أســـاس 

أنها بطاقة انتخابية“.
وأكد أن السلطات تســـعى إلى معرفة 
مـــن هـــو الغنـــي وليس مـــن هـــو الفقير، 
لاســـتثناء من يســـتطيعون تحمـــل أعباء 
المعيشـــة من دون مســـاعدة من أجل تأمين 

الدعم للعائلات الأكثر حاجة.
ووفق لجنـــة الأمم المتحدة الاجتماعية 
والاقتصادية لغربي آسيا (إسكوا) ارتفعت 
نسبة الفقر بالبلاد بنهاية 2020 لتبلغ نحو 
55 فـــي المئة من الســـكان، إلا أن التوقعات 
تشـــير إلى أن النسبة ستكون مرتفعة أكثر 

في 2021.
وكان البرلمان قد أقر البطاقة التمويليّة 
في نهاية يونيو الماضي لدعم الأسر الأكثر 
تأثرا بالأزمـــة الاقتصاديـــة والمالية، التي 
أثرت على الاســـتقرار الصحـــي والغذائي 
للبنانيين وأدت إلـــى ارتفاع معدلات الفقر 

إلى 74 في المئة.
وتم ربـــط رفـــع الدعـــم الـــذي يؤمنـــه 
مصرف لبنان المركزي للســـلع الأساســـية 
بتطبيـــق  المحروقـــات  بينهـــا  ومـــن 
فعلـــي للبطاقـــة التمويليـــة. وفـــي أبريل 
الماضـــي، قـــال ديـــاب إن ”رفـــع الدعم عن 
الســـلع مرتبـــط بتطبيق برنامـــج البطاقة 

التمويلية“.

البرنامج بالتعاون مع 

البنك الدولي وبإشراف 

التفتيش المركزي

راؤول نعمة

أملنا بخطة اقتصادية 

متكاملة تخرج اللبنانيين 

من المشكلات

رمزي مشرفية

الجمعة 2021/09/10 10

السنة 44 العدد 12175 اقتصاد

أقــــــرت حكومة تصريف الأعمال فــــــي لبنان اعتماد بطاقــــــة تمويلية يتم من 
خلالها دعم الأســــــر الأشــــــد فقرا مــــــع اقتراب توقف الدعــــــم الموجه للمواد 
الغذائية الأساســــــية، بسبب تســــــارع تبخّر الاحتياطات النقدية واضطرار 

المركزي لعدم تمويل أي سلع يتم استيرادها جراء شح العملة الصعبة.

لبنان المثقل بالأزمات يطلق

برنامج دعم نقدي للفقراء
نصف مليون أسرة ستستفيد من الخطة لمدة عام

تقلبات الأسواق

الناشئة والجائحة أدتا

إلى نزوح 20 مليار دولار

محمد معيط

 أنقــرة – واصلت قيمة الليرة التركية 
في الانحدار الخميس لليوم الثالث على 
التوالي، وهو أعلى مســـتوى منذ بداية 
هـــذا العـــام بعد إعـــلان البنـــك المركزي 
تحويـــل تركيز سياســـته إلـــى التضخم 
الأساســـي، مـــا أثـــار تكهنـــات بخفض 

أسعار الفائدة.
وانعكـــس انخفـــاض العملة المحلية 
بنصـــف نقطـــة مئويـــة ليصـــل ســـعر 
الـــدولار عنـــد نحـــو 8.51 ليرة لتســـجل 
بذلـــك أكبر تراجع بين عملات الأســـواق 
الناشـــئة، بشـــكل ســـريع على السندات 
والأســـهم المحليـــة التـــي تراجعت هي 

الأخرى.
المرتبكة  النقدية  السياسات  ونتيجة 
للمركزي اســـتمر التضخـــم في الارتفاع 
بوتيرة متسارعة وقد بلغ الشهر الماضي 
19.25 في المئة، وهي أعلى نسبة له خلال 
سنتين متجاوزا ســـعر الفائدة المرجعي 

للبنك والبالغ 19 في المئة.
ويعـــد البنـــك المركـــزي التركي منذ 
أشـــهر بالحفاظ علـــى معـــدلات الفائدة 
إيجابية كي لا يشـــعر الأتـــراك بالحافز 
لإنفـــاق الأمـــوال بـــدلا مـــن إيداعها في 

حساباتهم.
ويتطلب هذا الأمر رفع معدل الفائدة 
الرئيسي إلى 19.5 في المئة في الاجتماع 
المقبـــل المخصـــص للسياســـات النقدية 
والمقرر في الثالث والعشـــرين من الشهر 

الجاري.
لكن محافظ المركزي شـــهاب قاوجي 
أوغلـــو قـــال للمســـتثمرين فـــي وقـــت 
ســـابق هذا الأســـبوع إنه من المتوقع أن 
تنخفض أســـعار السلع الاستهلاكية في 
الأشـــهر المقبلة وأن يعتمـــد البنك معدل 
تضخم رئيســـيا، والذي هو دون 17 في 
المئة بعـــد اســـتثناء مـــواد متقلبة مثل 
المـــواد الغذائيـــة والوقود، فـــي قرارات 

مستقبلية.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام تركيـــة عن 
قاوجـــي أوغلـــو قوله الأربعـــاء الماضي 
إن ”ظروفـــا اســـتثنائية بـــرزت بســـبب 
الجائحـــة زادت مـــن أهميـــة مؤشـــرات 

التضخم الرئيسي“.
موقـــف  تحديـــد  ”أثنـــاء  وأضـــاف 
تُعتمـــد  العالميـــة،  النقديـــة  السياســـة 

المؤشرات الأساســـية باستثناء العوامل 
المؤقتة الناشئة عن قطاعات خارج نطاق 

تأثير السياسة النقدية، كأساس“.
كما أكـــد قافجي أوغلـــو على أهمية 
التركيز على دور ”الأســـعار الأساسية“ 

عند النظر إلى السياسة النقدية.
ويؤكـــد ترنح العملـــة والتضخم أن 
السياســـات التي يقف خلفهـــا الرئيس 
رجب طيـــب أردوغـــان لتخفيف البعض 
مـــن المشـــكلات المتنوعـــة التـــي يعاني 
منهـــا البلد منـــذ فترة لم تســـفر عن أي 
نتائـــج إيجابية لتخفيف ركـــود الطلب 
والنمـــوّ، وهـــو ما قـــد يزيـــد التحديات 
أمام الحكومة لتعديل أوتار المؤشـــرات 

السلبية.
والمركـــزي التركي مســـتقل من حيث 
المبدأ، لكنـــه يتعرض لضغوط متواصلة 
من أردوغان لخفض أسعار الفائدة الذي 

يوصف بأنه ”عدو أسعار الفائدة“.
وسبق أن اعترف أردوغان بأن بلاده 
قد تواجه مشكلات اقتصادية لكنّه يعمل 
دوما على تبرئة نفســـه من أي مسؤولية 
في ما وصل إليه حال الاقتصاد رغم أنه 
حقق نموا في الربع الثاني من 2021 هو 

الأعلى بين الأســـواق الناشئة، والتأكيد 
المحافظـــون  كان  المشـــاكل  أســـاس  أنّ 

السابقون للمركزي.
وأقال أردوغان ثلاثة محافظين للبنك 
المركزي منـــذ العام 2019 لأنهم إما كانوا 
يرفعون كلفة الإقراض أو لا يخفضونها 

بالسرعة الكافية.
وحصر أردوغان المشـــاكل والأخطاء 
التـــي حصلـــت فـــي الســـابق بقوله إن 
”ســـوء الإدارة دفـــع إلى انهيـــار الليرة“ 

التـــي تعاني من أكثر من ثلاث ســـنوات 
من تقلبات ســـعرية أثرت على معيشـــة 

الأتراك.
ويعـــد رفـــع ســـعر الفائـــدة إحـــدى 
الأدوات الرئيســـية للسياســـة النقديـــة 
لمكافحة التضخم، لكن أردوغان يعارض 

ذلك بشدة ويرى أنه يعرقل النمو.
الاقتصاديـــة  للنظريـــات  وخلافـــا 
الكلاسيكية، يرى الرئيس التركي أن رفع 

أسعار الفائدة يغذي ارتفاع الأسعار.
وأبقـــى قاوجـــي أوغلو علـــى معدل 
الفائدة الرئيسي من دون تغيير لخمسة 
أشـــهر وتعهـــد في وقت ســـابق من هذا 

العام بالتركيز على كبح التضخم.

نزيف العملة لا حدود له

أدوات الدين المصرية تواجه

مخاطر فقدان جاذبية المستثمرين

ارتباك السياسة النقدية

ق انحدار الليرة التركية
ّ
يعم

الجوع لم يترك بيتا لبنانيا إلا ودخله


